القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة للنقابة
الذي عقد يوم الجمعة الموافق 13/5/2011

عقدت الهيئة العامة للنقابة إجتماعها العادي الثاني في نقابة المقاولين بتاريخ 13/5/2011 لمناقشة التقريرين الإداري والمالي لعام 2010 والموازنة المقدمة لعام 2011 ، حيث تم بعد قراءة التقريرين الإداري والمالي إتخاذ القرارات والتوصيات التالية :-

1. أوصت الهيئة العامة مجلس النقابة بالإستمرار ببذل الجهد من أجل تحسين أوضاع زملائنا العاملين في القطاع العام ومنحهم العلاوات والحوافز التي تتناسب مع المهنة أسوة بالمهن الأخرى ، وطالبت الهيئة العامة بالمزيد من الإعتصامات والمسيرات حتى يتم تحقيق مطالب النقابة العادلة .
2. طلبت الهيئة العامة من مجلس النقابة الدعوة إلى عقد هيئة عامة إستثنائية لمناقشة تعديل بعض مواد نظام التقاعد والإعانات وخاصة المتعلقة منها بمدة التقاعد المحددة بنظام التقاعد والإعانات بما لاتقل عن (30) سنة و (62) سنة عمر ، وكذلك المواد الواردة بالنظام الداخلي للنقابة والمتعلقة بتحديد رسوم الإشتراك السنوي للطبيب والمحددة بمبلغ (40) دينار للعضو العامل و (65) للعضو المسؤول عن صيدلية أو عيادة بيطرية أو مختبر و (100) دينار للطبيب الذي يعمل مدير مستودع أدوية أو مسلخ أو مصنع أدوية بيطرية أو مكتب إستشاري وكذلك تعديل قانون حماية مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 ليتناسب مع المتغيرات التي طرأت على مهنة الطب البيطري منذ عام 1988 وحتى عام 2010 . 
3. الطلب من مجلس النقابة بذل الجهد من أجل إلزام مصانع الأدوية البيطرية المحلية بوضع لاصقات الأدوية البيطرية التي تعدها النقابة على منتجاتها من خلال مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموضوع لوضع آلية تلزم المصانع بالتقيد بنصوص قوانين وأنظمة النقابة .
4. أكدت الهيئة العامة على مجلس النقابة بعدم مخالفة مواد قانون النقابة رقم 28 لسنة 2008 والمتعلقة بقبول عضوية الأطباء العرب في النقابة لما ينعكس ذلك  سلبياً على المهنة .
5.  الطلب من مجلس النقابة إيجاد وسائل الإستثمار الناجحة والتي تكفل تحسين الوضع المادي لصندوق التقاعد للإستمرار بصرف رواتب التقاعد للمتقاعدين ولورثة زملائنا المتوفين .
6. إيجاد الآليات الميسرة للتسهيل على الزملاء لتقسيط إلتزاماتهم المالية المطلوبة منهم لصندوقي النقابة والتقاعد بما يكفل لهم الإستمرار بممارسة المهنة وتجنبهم الفصل من النقابة حسب قوانين وأنظمة النقابة وللإستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها مثل التأمين الصحي والإعانات والتكافل الإجتماعي .
7. أقرت الهيئة العامة ووافقت على التقريرين الإداري والمالي للنقابة ولصندوق التقاعد عن عام 2010 وكذلك تمت الموافقة على الميزانية المقدمة لصندوقي النقابة والتقاعد لعام 2011 . واقترح عدد من الزملاء ضرور إجراء دراسة للوضع المالي لصندوق النقابة وصندوق التقاعد وقد تحفظ على الميزانية الدكتور غضنفر أبو زنيد والدكتور يوسف خلف الله والدكتور يوسف أبو سمره .
8. تقرر الموافقة بالتجديد لمكتب الحداثة لتدقيق الحسابات للإستمرار بتدقيق حسابات النقابة لعام 2011 .

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

الذي عقد في مجمع النقابات المهنية/عمّان - يوم الجمعة الموافق 14/05/2010م
عقدت الهيئة العامة لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2010 في قاعة الزهراء بمجمع النقابات المهنية حيث إفتتح النقيب الدكتور عبد الفتاح الكيلاني الجلسة بمن حضر ، إذ أن هذا الإجتماع هو الإجتماع الثاني للهيئة العامة للنقابة ولذلك يكون الإجتماع قانونياً بأي عدد من الحضور .

وتمت تلاوة التقرير الإداري عن أعمال ومنجزات النقابة للسنة الماضية ومناقشة كل بند منها ومن ثم تلاوة تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الأوضاع المالية والحسابات الختامية لميزانيتي صندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي التابع للنقابة وكذلك مشروعي الموازنة للسنة المالية القادمة لكل من صندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي حيث خلصت الجلسة بعد مناقشة كافة هذه التقارير المالية والإدارية إلى مجموعة التوصيات والقرارات التالية :- 

· بعد إطلاع الهيئة العامة على آخر مساعي مجلس النقابة لدى الحكومة من أجل حل مشكلة النقص الحاد في أعداد الأطباء البيطريين وإحجام الطلبة عن دراسة الطب البيطري بسبب متطلبات القبول الصعبة والتي تتوافق ومتطلبات القبول في الكليات الطبية والصيدلة والهندسة بما في ذلك عدد سنوات الدراسة الطويلة (خمس سنوات) والتمييز بين الأطباء البيطريين وزملائهم من أصحاب المهن الطبية والهندسية إذ لا يحصل الأطباء البيطريون على نفس الإمتيازات والحوافز التي يحصل عليها زملائهم بعد التخرج بالرغم من أنهم يقوموا بواجبات متشابهة ويتحملوا مسؤوليات مشتركة وفي المردود يحصل الأطباء البيطريين على علاوات وحوافز لا تصل في بعض الأحيان إلى نصف ما يحصل عليه زملائهم في المهن الطبية والهندسية الأخرى بالرغم من تنامي الطلب على الأطباء البيطريين ودورهم في الإقتصاد والصحة العامة خصوصاً أن أكثر من 75% من الأمراض المعدية المستجدة أصلها حيواني عدى عن دورهم في صحة وسلامة الأغذية .

· طالبت الهيئة العامة مجلس النقابة إستمرار مساعيها مع الحكومة لتحقيق الإنصاف للأطباء البيطريين ولحل مشكلة النقص الحاد في أعدادهم بما في ذلك منح الإستقلالية الفنية للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة وتنظيم لقاءات مع كافة الزملاء في فروع النقابة بالمحافظات لوضعهم على آخر تطورات هذه القضية خلال الشهرين القادمين وفي حال عدم الإستجابة لمطالب المهنة الحقة أن يبقى الإجتماع مفتوحاً وتدعى الهئية العامة للإنعقاد بعد شهرين من تاريخه لإتخاذ الموقف المناسب حيال ذلك  .
· وبعد ذلك تم إقرار كل من التقرير الإداري والمصادقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي لنقابة الأطباء البيطريين والمصادقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي لصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي كما وردا ولغاية تاريخ 31/12/2009 .
· كما تمت الموافقة على المشروعين المقدمين من مجلس النقابة لميزانية النقابة للسنة المالية القادمة وميزانية صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي للسنة المالية القادمة وبالنص الذي وردا فيه من مجلس النقابة .
· كما تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات القانوني مكتب الحداثة لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات النقابة وصندوق التقاعد للسنة المالية القادمة .
· وتحت ما يستجد من أعمال تمت مناقشة تأخير إقرار التشريعات الناظمة لأعمال النقابة / نظام التقاعد والتكافل الإجتماعي والتأمين الصحي والنظام الداخلي للنقابة والتي مضى على دراستها في ديوان التشريع أكثر من عامين .
· وللحد من الضرر الواقع على أعضاء النقابة بسبب تأخير صدور هذه الأنظمة وخصوصاً نظام التقاعد والحاجة الملحة لتصحيح أوضاع الصندوق بزيادة العائدات التقاعدية وإعتماد مبدأ الشرائح والسماح للعضو بالتقاعد والممارسة بعد تجاوزه الثانية والستين من العمر وحاجة النقابة لتحسين مواردها المالية وذلك من خلال زيادة الرسوم السنوية على الأعضاء والتي نص عليها مشروع النظام الداخلي والذي لم يتم إجراء أي تعديل عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً . وطلبت الهيئة العامة من المجلس بذل الجهد لإقرار هذه التشريعات بالسرعة الممكنه .
· كما ناقشت الهيئة العامة عمل الصيدليات البيطرية في القطاع الخاص وتعدد المخالفات القانونية للممارسة في هذا المجال بسبب ضعف الرقابة الرسمية ، طالبوا النقابة بالتدخل ومن خلال الشراكة مع الجهات الرسمية لتفعيل الرقابة على عمل الصيدليات البيطرية وتصويبها وحسب النصوص القانونية الواردة في الأنظمة والتعليمات السارية المفعول والناظمة لعمل هذه الصيدليات خصوصاً وأن أي خلل في الممارسة لا ينعكس فقط على الثروة الحيوانية وإنما أيضاً على الإنسان الذي يتغذى على منتجات هذه الحيوانات من لحوم والبان وبيض وغيرها .
· عرض بعدها الزميل الدكتور هاني غرايبه مواقف بعض النقابات المهنية من قرار تعيينه مدير لمجمع النقابات المهنية في إربد وأعلن النقيب أن النقابة أرسلت مذكرة لرئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات للدعوة إلى إجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع .

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

الذي عُقد في مجمع النقابات المهنية/عمّان - يوم الجمعة الموافق 15/05/2009م
عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 15/5/2009 في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية وأُعتبر الإجتماع قانونياً بمن حضر ، إذ أن الإجتماع هو الإجتماع الثاني حيث لم يكتمل النصاب في الإجتماع الأول بتاريخ 8/5/2009 .

 حيث ترأس النقيب الإجتماع وبدأ الجلسة بالترحيب بالزملاء الحضور تم بعدها تلاوة التقرير الإداري عن أعمال ومنجزات النقابة للسنة الماضية وعلى ضوء المناقشات تم إتخاذ القرارات التالية :-

1. أوصت الهيئة العامة مجلس النقابة بمخاطبة نقابة المهندسين وبحث إمكانية الحصول على قروض إسكانية للأطباء البيطريين من نقابة المهندسين ضمن نفس الشروط التي تمنح بها القروض للمهندسين .

2. أوصت الهيئة العامة بضرورة تضمين التقرير السنوي بنتائج المخاطبات الرسمية أو المقابلات الشخصية للمسؤولين والتي تتعلق ببحث مطالب وحقوق أعضاء النقابة لدى الجهات الرسمية المختلفة .

3. أبدت الهيئة العامة إقتراح للأُستاذ الدكتور صائب السخن - عميد كلية الطب البيطري بإعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة الطبيب البيطري بحيث يكون 50% من أعضائها من أساتذة الكلية وذلك من أجل إعطاء المجلة طابع علمي مميز بالإضافة لإستمرار دورها الثقافي والإجتماعي .
4. أُقترح مخاطبة بلديات المملكة المختلفة ومطالبتها بعدم ترخيص عيادات وصيدليات ومستودعات وأماكن ممارسة مهنة الطب البيطري قبل مراجعة النقابة وإبراز شهادة براءة ذمة منها كوسيلة لتنظيم العمل في القطاع الخاص وتحصيل أموال النقابة .
وبعد ذلك تم التصويت على التقرير الإداري والمصادقة عليه وبعد إستراحة الصلاة والغذاء تمت تلاوة التقريرين الماليين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي ومشروع الموازنة للنقابة وصندوق التقاعد للسنة المالية القادمة من قبل أمين الصندوق وعلى ضوء مناقشة التقريرين تم التوصية بما يلي :-

1. نقل الأموال الموجودة في البنك العربي إلى حسابات النقابة في البنك العربي الإسلامي والبنك الإسلامي وإبقاء الحسابات مفتوحة في البنك العربي لتسيير معاملات الزملاء .

2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لميزانيتين النقابة وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي لعام 2008 وموازنتي النقابة وصندوق التقاعد للسنة المالية 2009 كما تم إنتخاب مكتب الحداثه لتدقيق الحسابات القانونية لتدقيق حسابات النقابة على ضوء طلب مكتب السيد عيسى منصور إعفائه من التدقيق بسبب إغلاق المكتب نتيجة التقدم بالسن .

3. عرض المجلس بعد ذلك تعديل الفقرة (2) من المادة (7) من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 28 لسنة 2008 والتي لا تجيز للطبيب البيطري العربي ممارسة المهنة في الأُردن ما لم يكن ممارساً لها في بلده لمدة خمس سنوات وهذا النص غير موجود في قوانين النقابات الأُخرى ويتسبب في حرمان أحد الزملاء العرب من العمل بالرغم من أنه يعيش ومنذ فترة طويلة في الأُردن وهو خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا الأُردنية وبعد النقاش اقرت الهيئة العامة إدخال التعديل التالي على المادة (7) بإضافة الفقرة (4) للبند (أ) من المادة على النحو التالي :-

(( يستثنى من أحكام الفقرة أ/2 أعلاه خريجي الجامعات الأُردنية و / أو المقيمين في الأُردن بصورة دائمة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بحيث يتم رفعها لإستكمال مراحل إقرارها الدستوية .

ونظراً لضيق الوقت تقرر إبقاء الإجتماع مفتوحاً لمناقشة مشروع النظام الداخلي للنقابة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 28/5/2009 .

حيث إستكملت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي في مجمع النقابات المهنية بالشميساني في قاعة الزهراء وفي تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 28/5/2009 وتم مناقشة مسودة مشروع النظام المعد من مجلس النقابة مادة مادة وبعد النقاش تم إقراره بالصيغه النهائية بعد إدخال بعض التعديلات عليه وفي تمام الساعة السابعة والنصف أُختتم الإجتماع .
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

الذي عُقد في مجمع النقابات المهنية/عمّان - يوم الجمعة الموافق 9/05/2008م
عقدت الهيئة العامة لنقابة الأطباء البيطريين إجتماعها السنوي العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 9/5/2008 في قاعة المسرح بمجمع النقابات المهنية واعتبر الإجتماع قانونيا ًبمن حضر إذ أنه الإجتماع الثاني للهيئة العامة إذ لم يكتمل النصاب في الإجتماع الأول بتاريخ 2/5/2008 م .

​​​​​
ترأس النقيب الدكتور عبد الفتاح الكيلاني الإجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس النقابة ​​بعد ذلك بُدء بتلاوة التقرير الإداري وبعد مناقشته من قبل الهيئة العامة تم إتخاذ القرارات والتوصيات التالية :-

​​​​​
1. الطلب من مجلس النقابة متابعة قضية علاوات الأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام والمطالبة برفع العلاوة ولعلاوة الفنية إلى 150% أُسوة بنقابة المهندسين ومخاطبة دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للمطالبة بذلك . 
2. قررت الهيئة العامة تكليف مجلس النقابة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تعديل قانون النقابة رقم 28 لسنة 2008 وذلك بإلغاء المادة ( 49 ) التي تنص على إخضاع أموال النقابة لرقابة ديوان المحاسبة .
3. قررت الهيئة العامة بالسير في إجراءات تعديل قانون ممارسة مهنة الطب البيطري وتكليف مجلس النقابة بشطب الفقرة ب من المادة (10 ) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988والتي تنص على  (( بالرغم مما ورد في هذا القانون , يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الإختصاصي بتربية الحيوان وإنتاجه ببيع الأدوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الأدوية على أن يسمح للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الأدوية البيطرية بعد صدور هذا القانون إذا كان مرخصاً له ببيعها بموجب أي تشريع آخر)) .
4. تقرر الإبقاء على نفس التسمية لصندوق دعم الإنتفاضة والغاية التي أسس من أجلها وتفويض المجلس بإستخدام إمكانيات الصندوق المالية لأية قضية عربية آخرى قائمة أو جديدة .
5. تقرر تشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات النقابة التي ستجري بتاريخ 9/5/2008 من الزملاء الذين أسماءهم أدناه وهم : 
1.  د. محمد صياح الخضيري  - رئيساً
2.  د. فايز سلمان زيادين 
3.  د. سامي جوابرة 


4.  د.  مهدي العقرباوي 
5.  د. محمد الشرع 


6.  د. أحمد العمري 
7.  د.  بكر جاد الله 


8.  د. إسماعيل الشاويش 
9.  د. عصام عوادي 


10.د. علي مهيدات 
11.د.  نضال الريان 


12. د. محمد أبو أحمده 
13. الدكتور شادي لبابنه 
6. صادقت الهيئة العامة على التقريريين الإداري والمالي والميزانية كما هي في 31/12/2007 لكل من صندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي .
7. وافقت الهيئة العامة وإعتمدت المشروعين المقدمين لموازنة صندوقي النقابة والتقاعد والضمان الإجتماعي للسنة المالية 2008 .
8. وافقت الهيئة العامة على تجديد الثقة بالمدقق القانوني للنقابة مكتب عيسى منصور لتدقيق الحسابات لعام 2008 .
وفي حوالي الساعة السادسة إختتمت الهيئة العامة إجتماعها

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

الذي عُقد في مجمع النقابات المهنية/عمّان - يوم الجمعة الموافق 25/05/2007م
عقدت الهيئة العامة لنقابة الأطباء البيطريين إجتماعها السنوي العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 25/5/2007 في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية واعتبر الإجتماع قانونيا ًبمن حضر  إذ أنه الإجتماع الثاني للهيئة العامة إذ لم يكتمل النصاب في الإجتماع الأول بتاريخ 18/5/2007 م .

​​​​​
ترأس النقيب الدكتور عبد الفتاح الكيلاني الإجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس النقابة بإستثناء الزميل الدكتور هاني غرايبه والذي تغيّب بسبب عذر طارئ ، وفي بداية الجلسة أشار النقيب إلى تزامن الإجتماع مع الذكرى الواحدة والستين لإستقلال المملكة الأُردنية الهاشمية حيث تليت الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وحريته وإستقلاله وشهداء الأُمة العربية على كافة الأراضي العربية وحيّوا الشعب العربي في كل من فلسطين والعراق ولبنان الذين ما زالوا يقدموا الشهداء مقاومةً للمحتل ودفاعاً عن أراضيهم وحريتهم وإستقلال أوطانهم .

​​​​​
بعد ذلك بُدء بتلاوة التقرير الإداري وبعد مناقشته من قبل الهيئة العامة تم إتخاذ القرارات والتوصيات التالية :-

​​​​​
2. الطلب من المجلس حسم موضوع التجاوز على مهنة الطب البيطري بمنع الأطباء البيطريين بيع الإضافات العلفية وإستخدام كافة الوسائل لتحقيق ذلك بما فيه اللجوء إلى القضاء ، وكذلك تفعيل القانون بعدم السماح لغير الأطباء البيطريين تداول بيع اللقاحات والأدوية البيطرية .
​​​​​
3. متابعة قضية علاوات الأطباء البيطريين لدى كل من وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وخصوصاً علاوة الحوافز وإعتبار الجلسة مفتوحة لإتخاذ إجراءات تصعيديه في حال عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب النقابة بإنصاف الأطباء البيطريين بشكل عام .
4. ناقشت الهيئة العامة وضع صندوق التقاعد وضعف إيراداته إذ تزيد قيمة الرواتب التقاعدية عن العائدات الواردة وفوّضت الهيئة العامة مجلس النقابة بحرية التصرف بالعقارات المملوكة من قبل النقابة وبيعها وإستثمار عوائدها وبما يحقق ربحية مجزية للصندوق وتعميم مجالات الإستثمار على مراكز المحافظات في المملكة وعدم حصرها بالعاصمة عمّان .
وتقرر زيادة  العائدات التقاعدية دينارين شهرياً على كل عضو وذلك إعتباراً من 1/7/2007 دون أي زيادة على الراتب التقاعدي وذلك لتحسين الوضع الإقتصادي للصندوق ، كما طرحت فكرة فتح الباب أمام الزملاء للإدخار من أجل الإسكان بحيث يستثمر ما سيتم جمعه من الزملاء مع أموال صندوق التقاعد لشراء أراضي للإسكان .

5. تم بحث موضوع الأدوية البيطرية وتنظيم تداولها حيث تركز النقاش على الأُمور التالية :-
1. إلزام مصانع الأدوية البيطرية بوضع رقع الأسعار المعدّة من النقابة .
2. ضعف الرقابة الميدانية على الأدوية البيطرية .

3. العقوبات بحق المخالفين غير رادعه .
4. لا يتم توزيع قوائم بالأدوية المسجلة على الصيدليات العاملة من قبل قسم الأدوية في مديرية البيطرة .
5. الرقابة على المصانع ضعيفة والمطالبة بتعيين طبيب من قبل الحكومة للرقابة على أعمال كل مصنع .
6. عدم تفرغ الأطباء للعمل في الصيدليات .
7. زيادة أعداد الأطباء البيطريين في المراكز الحدودية لتشديد الرقابة على الأدوية سواء من قبل المحاجر في وزارة الزراعة أو مديرية الجمارك .
8. تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لمناقشة كافة الأُمور أعلاه بما في ذلك توحيد الرقابة على الأدوية البيطرية مع الأدوية البشرية في مؤسسة الغذاء والدواء ويمثل النقابة الزملاء التالية أسماءهم :-
1. د. نبيل اللوباني  
2. د. محمد الشرع
3. د. هشام الوزني

4. د. عاكف النعسان 
5. د. فيصل حداد
6. د. عاكف الزعبي

7. د. فيصل أبو سليم
8. د. علي مهيد
9. د.هاني غرايبه

9. مطالبة مجلس النقابة بتفعيل قانون النقابة وإحالة المخالفين من الزملاء إلى مجلس التأديب وخصوصاً في حال ثبوت إعطاء شهادات غير صحيحة من أي منهم .
6. صادقت الهيئة العامة على التقريريين الإداري والمالي والميزانية كما هي في 31/12/2006 لكل من صندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي .
7. وافقت الهيئة العامة وإعتمدت المشروعين المقدمين لموازنة صندوقي النقابة والتقاعد والضمان الإجتماعي للسنة المالية 2007 .
8. وافقت الهيئة العامة على تجديد الثقة بالمدقق القانوني للنقابة مكتب عيسى منصور لتدقيق الحسابات .
وفي حوالي الساعة الرابعة إختتمت الهيئة العامة إجتماعها
